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صلاة الجمعة
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بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

 
الاشتراط القطع عل بل الشّیخ الحائريمن ق استتمام الاعتراض العارض

[1]:وایات قائلاالر ه بتلقدح مل الشّیخ الحائريلقد است

ّالبين، حت ن إمام ظاهر فم بالبطلان إذا لم يالاشتراط بالإمام بحيث يسقط الوجوب أو يح ابعة: عدم ظهور بعضها فالر» ·
يون مقتضاه تعطيل الفرض ف جميع بلاد المسلمين (و قد استَظهر للمحقّق الخوئ هذه النّقطة أیضاً و قد رفضناها) كما أنّ

الأمر ف الصدقات كذلك، فإنّها لا تسقط مع عدم كون من يجب هو الإمام.

· الخامسة: يف ف صدق ما نقل من «أنّ الجمعة لنا» عدم جواز مزاحمته (و صدّ المعصوم عنها لا أنّ الإمام شرطُ الجمعة) كما
مر بالنّسبة إل دعاء الصحيفة إذ ليس مقتض استحقاق إقامة الجمعة إ ذلك (بأنّ الجمعة حقُّهم المال فلم تُلغ هذه الروایات

إمامةَ البقیة للجمعة و ذل أن نقول: «إیران لنا» فیعن أنّه لا یحق للأجنب أن یزاحم حقوقَنا).

عة لنا و الجماعة لشیعتنا» بحیث سنَستنبط تجویزة التّقابل» قائلةً: «الجموایة قد استَخدمت «قرینین سنُناقشه بأنّ الرو ل
الجماعة للجمیع و انحصار الجمعة بالمعصومین فحسب.

· السادسة: أن يون المقصود، عدم وقوع الجمعة و أخواتها عل وجه يقع عل طبق الصلاح الامل إ بالإمام عليه السلام أو
«ون «لا يصحلام «لا يصلح» و يحتمل أن يو هو محتمل قوله عليه الس (الفَرد الأتَم فتُعد الجمعة مع الإمام ه) المغصوب

تصحيف «لا يصلح».

و لنّه قد حارب الظّهور الساطع فإنّ قرینیة السیاق ‐حول «لنا الخمس و لنا الحم و لنا الحدود»‐ تَتحدّث بشأن الواجبات
فیف نفسر بقیة فقرات الروایة المذکورة بالفرد الأتَم و الأکمل ‐زعماً منه‐؟

· السابعة: أنّه عل فرض الظّهور ف غير إمام الجمعة ف البعض (من هذه الروایات بحیث سنستقبل ظهورها ف المعصوم) كما
هو كذلك بالنّسبة إل ما روي ف الدّعائم عن عل عليه السلام من قوله: «لا يصلح الحم و لا الحدود و لا الجمعة إ بإمام» (أي
المعصوم و لن:) فالظّاهر أنّه يف ف صدق ذلك (لا یصلح إلا بإمام) ما يصلح لإمامة النّاس ف المذهب كالإفتاء و القضاء و
الحدود، و لا يتوقّف عل إثبات النّيابة لأنّه إمام (جامع الشّرائط) و هو الّذي ينسبق من الخبر الوارد ف العشيرة «إذا كان عليهم

أمير يقيم الحدود» (و لن بیاناته غامضة و مجملة بأکملها إذ لا نتحدَّث حول إثبات النیابة فلا یرتبط الذّیل بالصدر أساساً).

· الثّامنة: أنّ دلالة بعضها بالمفهوم مثل خبر العشيرة و قد قررنا أنّه لا إطلاق للمفهوم (حتّ ندّع أنّ وجوب الجمعة بلا إمام عادل
سینهار) فيمن أن يون المقصود أنّه مع وجود الأمير يجب الجمعة و التّشريق (الأضح) و أما مع عدمه ففيه تفصيل، كما أنّ

http://test.fazellankarani.com/
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2292
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2071
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2069


التّقيد لا محالة واقع بالنّسبة إل من كان منزله عل رأس فرسخين فما دون.

فرغم تمامیة مقولته حول «انعدام إطلاق المفهوم» ‐کما ارتَضیناه ضمن الأصول أیضاً‐ و لن معظَم الروایات الّت قد
فحصناها تُعدّ منطوقةً ‐حول الاشتراط‐ فبالتّال سیتوفَّر الإطلاق إذن.

· التّاسعة: أن يون الأمر بصلاة أربع ركعات ف فرض فقد الإمام المظنون أنّه المنصوب، من باب «خصوصيات ف المورد»
كما ف رواية هرب الإمام (و فراره عن بلدته) فإنّ الحم بإقامة الجمعة ربما يوجب الفتنة ف مورد فرض الهرب، و عدم التّفصيل
(هو) من باب خوف عدم إحاطتهم بالأمور، فلابدّ لعل عليه السلام من مراقبة الموقف و الّذي يؤيد ذلك أنّ المستفاد منه، عدم إمام

الجماعة أصلا لقوله عليه السلام: «و لا يخلف أحداً يصلّ بالنّاس» و قوله عليه السلام: «يصلّون كصلاتهم أربع ركعات».[2]

و لنّها مهزوزة و مجابة.

بمقالات القُدام فناها من کافة الأبحاث حیث قد استَأنَفنا الحواراغتر قاط الّتّو اختتاماً لهذه النّقاشات سنَستخلص الن
فاستَعرضنا معتقَدهم: «بشرطیة وجوب الجمعة بالسلطان العادل» تماماً فرغم تشتُّت التّعابیر حول «إمام الجمعة» ولنّا ببرکة

ألوان القرائن و الوثائق و بقیة الروایات قد فسرناه بالمعصوم فحسب ثم استدلَلنا بآیة الجمعة ثم نقَّحنا 25 طیفاً من الروایات حول
صلاة الجمعة فارتَضینا 13 منها فبالتّال قد استَنتجنا قطعیاً «اشتراط المعصوم فترةَ الحضور» مضاداً للشَّیخ الحائري حیث قد

:لنا إلیه قائلاما توص عاکس

«فتلخّص من جميع ذلك:

Ø أنّه لا دليل عل الاشتراط بالمعصوم حتّ ف زمانه، بحيث (أي ل) يسقط الجمعة ف المحل الّذي لا يون فيه الإمام و لا
منصوبه، مع فرض تحقّق سائر الشّرائط من العدد و الإمام العادل الخطيب و غير ذلك (بل الجمعة تُوازِن الصلوات الیومیة العینیة

تماماً).

Ø و عل فرض وجود الدّليل عل ذلك، فلا دليل عل الاشتراط بالنّسبة إل زماننا هذا، حتّ يقتض عدم صحة الجمعة أو عدم
وجوبها، فينجر إل ترك فريضة من الفرائض الإلهية ف زمان طويل ربما يقرب من ألفين نعوذ به من ذلك.»

و لنّا قد أسهبنا کافّة الإجابات، و حیث قد رسخنا الاشتراطَ فترةَ الحضور، فستَتوجب تعییناً عل الحاضرین و الساکنین لدی
رأس الفرسخَین ‐دون القری و النساء و...‐.

و لن سنُطیل النّقاش حالیاً حول «دلائل الوجوب التّعیین فترةَ الحضور» إذ یحتمل استخراج الوجوب التّخییري رغم تواجد
المعصوم.

-------------------------
[1] صلاة الجمعة (للحائري)، ص: 119‐118

[2] الجعفريات: باب من تجب عليه صلاة الجمعة ص ٧٢٢ الحديث ٢٤٠/٣، و عنها المستدرك: الباب ٥ من أبواب صلاة الجمعة
ج ٦ ص ١٣ الحديث ٣.


